
 باريس – يشكل مسح شركات الطيران 
بصمتهـــا الكربونيـــة، والـــذي ينســـجم 
مـــع الخطط العالمية لخفـــض الانبعاثات 
الملوثـــة للبيئة، التحـــدي الأبرز رغم أنها 
لا تـــزال تعاني من الخســـائر القاســـية، 
التي تكبدتها بســـبب قيود الإغلاق، ومن 
المحتمـــل أن تتخطاهـــا بعد ســـنوات من 

الآن.
وبالنســـبة إلى المدراء التنفيذيين في 
القطـــاع وأيضا عمالقة صناعة الطائرات 
وفي مقدمتهم أيرباص وبوينغ، يمثل هذا 
الوضع معركة مصيرية من أجل التحوّل 

إلى صداقة البيئة عاجلا أم آجلا.

وتشير الإحصائيات الدولية الرسمية 
إلى أن طائـــرات القطاع نقلـــت في 2019 
قرابة 4.5 مليار راكب، مُصدرة 900 مليون 
طنّ من ثاني أكســـيد الكربـــون، أي نحو 
اثنين في المئـــة من إجمالـــي الانبعاثات 

العالمية.
ومن المرتقب أن يتضاعف عدد الركاب 
بحلـــول 2050، ما ســـيؤدي إلى تضاعف 
كميـــة الانبعاثات إذا اســـتمرّ الأمر على 

هذا المنوال.
ولطالمـــا ســـعى القطـــاع إلـــى تعزيز 
فعاليتـــه، لكن الهواجـــس البيئية راحت 
تتزايـــد بفعل حركات تدعـــو إلى مقاطعة 
الطيران مثل فلايغســـكام ويعني اسمها 
”الخـــزي مـــن ركـــوب الطائـــرة“، والتي 

تأسست في السويد سنة 2018.
وتظهـــر مؤشـــرات الاتحـــاد الدولي 
للنقـــل الجـــوي (إياتـــا) إلى أن شـــركات 
الطيـــران حســـنت فعاليتهـــا فـــي مجال 

الطاقـــة، خلال الفتـــرة الفاصلة بين 2009 
و2019 بنســـبة 21.4 في المئة، لكن ذلك لم 

يحل دون زيادة انبعاثات القطاع.
وفي مطلع أكتوبـــر الجاري، التزمت 
ثاني  إياتا بـ“تصفير صافـــي انبعاثات“ 
أكسيد الكربون بحلول 2050، بينما كانت 
تنوي في السابق تخفيضها إلى النصف، 
وقد حـــذت بذلك حذو الشـــركات الجوية 

والمطارات والصناعيين في أوروبا.
وعلـــى صعيد الـــدول، يعتزم الاتحاد 
الأوروبـــي تخفيض انبعاثاتـــه بواقع 55 
في المئة بحلول 2030 قياســـا بعام 1990، 

بما في ذلك في القطاع الجوي.
أمـــا الولايـــات المتحدة، فهـــي تنوي 
خفض انبعاثات قطاع الرحلات التجارية 
بنســـبة 20 في المئـــة بحلـــول نهاية هذا 

العقد مقارنة مع الوضع الراهن.
ويأمـــل الاتحاد الأوروبي أن يســـاعد 
التقدّم التكنولوجـــي والتطوّر في البنى 
التحتيـــة علـــى تحقيق نصف المكاســـب 
المرجـــوّة، معـــوّلا علـــى مـــواد جديـــدة 
ومحرّكات أقلّ اســـتهلاكا للطاقة وإدارة 
أفضل لحركة الطيران والطائرات العاملة 

بالهيدروجين وبالكهرباء.
ولكن إياتا لديها رأى متحفظ بشـــأن 
هذا الاتجـــاه، حيث يعتقـــد خبراؤها أن 
هذه التحســـينات لن تساهم سوى في 14 

في المئة فقط من المجهود العالمي.
وترتكـــز خطـــط العمـــل الرامية إلى 
”تصفيـــر صافي الانبعاثـــات“ على آليات 
للتعويـــض عن الكربون، كالتشـــجير، ما 
يثير انتقادات منظمات غير حكومية ترى 

في هذه التدابير تحريفا للمشكلة.
ويعتبر براين موران المكلّف بالتنمية 
المستدامة لدى بوينغ أن للوقود المستدام 
فـــإذا  شـــك،  دون  ”مـــن  محوريـــا  دورا 
كان مـــن حلّ جـــذري لخفـــض انبعاثات 
قطاع الطيـــران، فهو يقوم علـــى الوقود 

المستدام“.
وتعـــوّل إياتـــا بدورهـــا علـــى أنواع 
الوقـــود هـــذه لتحقيـــق ثلثـــي المجهود، 
وهـــي متأتية من زيت القلـــي والطحالب 
ومخلّفات الحطب وغيرهـــا من منتجات 

”الكتلة الحيوية“.

ووســـط تأكيد المحللين بأن الوقت قد 
حان لتســـريع وتيرة جعل سوق الطيران 
مســـاهما في خفض الاحتباس الحراري، 
قطعـــت أيرباص خطوات باتجاه مســـح 
التصنيـــع  فـــي  الكربونيـــة  بصمتهـــا 
واســـتخدام الوقود البيئي لتعزيز جهود 

التحوّل للنقل الجوي المستدام.
وتنـــوي المفوّضيـــة الأوروبيـــة إلزام 
الشـــركات بتخصيص اثنين في المئة من 
الوقود المســـتخدم فـــي الرحلات الجوية 
لأنـــواع وقود الطيران المســـتدام هذه في 
2025، و5 فـــي المئة في 2030 وحتّى 63 في 

المئة في 2050.
وتتوقّع بوينـــغ وأيرباص أن يصبح 
في مقدور طائراتهما العمل بالكامل بهذا 

النوع من الوقود في نهاية هذا العقد.
ويكلّف وقود الطيران المســـتدام أكثر 
بأربع مرّات من الكيروســـين، والمشـــكلة 

الأساســـية هي في مدى توفّره. وقد مثّل 
أقلّ من 0.1 في المئة من الوقود المستخدم 
في الطيران في 2019 والمقدّر بحوالي 360 
مليـــار ليتر. ولذلك يرى خبـــراء أنه لا بدّ 
من إنشـــاء فرع جديد لـــه لزيادة الكمّيات 

المتوفّرة وخفض الأسعار.
ويحـــاول الاتحـــاد الأوروبـــي حـــثّ 
خطـــاه عبر فرض ضريبـــة تدريجية على 
الكيروســـين فـــي الرحلات المســـيّرة بين 
بلدانه، في حين تعرض الولايات المتحدة 

خصومات ضريبية.
ويرى غييوم فوري الرئيس التنفيذي 
لأيربـــاص أن الابتـــكارات التكنولوجيـــة 
في مجـــال الطائرات، لاســـيّما الطائرات 
حاضرة  ســـتكون  بالهيدروجين،  العاملة 
”لكن المســـألة لا تقتصر علـــى الطائرات، 
فنحن بحاجة إلى الهيئات الناظمة وإلى 

قطاع الطاقة“.

لكـــنّ ”الكتلة الحيوية“ مورد محدود، 
إذ تشـــير التقديـــرات التي ســـاقتها جو 
دارديـــن مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي للنقل 
والبيئـــة الذي يضـــمّ تحـــت رايته نحو 
خمســـين منظمة غيـــر حكوميـــة، إلى أن 
”الوقـــود الحيـــوي المطوّر مـــن المخلّفات 
سيســـمح بتغطية نحو 11 فـــي المئة من 

حاجات الطيران بحلول 2050“.
ويعوّل القطـــاع من ثمّ علـــى الوقود 
الهيدروجين  مـــن  المصنـــوع  الصناعـــي 
المتأتـــي من الطاقـــة الكهربائية المتجدّدة 
ومن ثاني أكســـيد الكربون المحتبس من 

الغلاف الجوي.
غيـــر أن تيمـــور غـــول المســـؤول في 
أن  يعتقـــد  للطاقـــة  الدوليـــة  الوكالـــة 
إنتـــاج هـــذا النوع من الوقـــود بما يمثّل 
10 فـــي المئـــة مـــن الاســـتهلاك الحالـــي 
لكيروســـين الطائـــرات يـــوازي إجمالي 

إنتـــاج الكهرباء في فرنســـا وإســـبانيا 
معا.

ولفتت داردين إلى أن ”التكنولوجيات 
قيـــد التطوير لتخفيـــض انبعاثات قطاع 
الملاحة الجوية ســـتتطلّب نســـبة كبيرة 
من الطاقة“، مشدّدة على ضرورة ”تغيير 
مع ”تخفيض الطلب“  النموذج الســـائد“ 

على الطيران.
وحددت أيرباص بالفعل الهيدروجين 
الأخضر باعتباره ”أحد الحلول الواعدة“ 
كجـــزء من هدفها لتقـــديم طائرات عديمة 

الانبعاثات بحلول عام 2035.
وكانت قد كشـــفت عن اســـتراتيجية 
قبل فتـــرة تضم ثلاثة مفاهيـــم لطائرتها 
مـــن  بمزيـــج  ســـتعمل  التـــي  زيـــرو، 
خلايـــا الوقـــود العاملـــة بالهيدروجـــين 
ومحـــركات الاحتـــراق التي تحـــرق غاز 

الهيدروجين.

 لنــدن – صعدت أســـعار النفط الاثنين 
إلى أعلى مســـتوياتها في ثلاث سنوات 
مع اســـتمرار شـــح الإمـــدادات العالمية 
وفـــي ظـــل الطلب القـــوي علـــى الوقود 
فـــي الولايـــات المتحـــدة وأماكـــن أخرى 
مـــن العالم مع انتعـــاش الاقتصادات من 

الركود الناجم عن الجائحة.
وارتفعت العقـــود الآجلة لخام غرب 
تكساس الوسيط الأميركي بنحو 0.7 في 
المئة لتبلـــغ 84.38 دولارا للبرميل الواحد 
بعـــد ارتفاعهـــا 1.5 فـــي المئـــة الجمعة 

الماضي.
كمـــا ارتفعـــت العقود الآجلـــة لخام 
برنت بواقع 0.7 في المئة لتصل إلى 86.09 
دولارا للبرميـــل بعـــد مكاســـب الجمعة 

الماضي التي بلغت 1.1 في المئة.
الرئيـــس  إيمـــوري  تيتســـو  وقـــال 
مانجمنـــت  فانـــد  لإيمـــوري  التنفيـــذي 
لرويتـــرز إنـــه ”مـــع الطلب القـــوي على 
الوقود في الولايات المتحدة وســـط شح 
المعروض، ما زال توجه سوق النفط قويا 
إلى حد ما، مما دفع بعض المضاربين إلى 

التخلي عن مراكز البيع“.
وبعـــد أكثر مـــن عام مـــن انخفاض 
الطلـــب علـــى الوقـــود، عـــاد اســـتهلاك 
البنزيـــن ونواتج التقطير ليتماشـــى مع 
متوســـط 5 سنوات في الولايات المتحدة، 

أكبر مستهلك للوقود في العالم.
وفـــي غضون ذلـــك قلصت شـــركات 
الطاقـــة الأميركيـــة الأســـبوع الماضـــي 
عدد حفـــارات النفـــط والغـــاز الطبيعي 
للمـــرة الأولى فـــي 7 أســـابيع، حتى مع 
ارتفاع أســـعار النفط، بحســـب ما قالته 
شـــركة خدمـــات الطاقة بيكـــر هيوز في 
تقريرهـــا الـــذي صـــدر نهاية الأســـبوع 

الماضي.
وقفزت أســـعار النفط إلـــى أكثر من 
الضعف على مدار الأشـــهر الإثني عشـــر 

الماضية ما أثار مخاوف من التضخم، إذ 
انتعش الاقتصاد العالمي من الاضطراب 

الناجم عن الأزمة الصحية.
وبينما ارتفع الاستهلاك كانت منظمة 
البلـــدان المصـــدرة للبتـــرول وحلفاؤها 
(أوبك+) مقيديـــن بتخفيف التخفيضات 
الصارمـــة للإمـــدادات التـــي فُرضت في 

2020 لإنقاذ الأسعار.
وقال وزير الطاقة الســـعودي الأمير 
عبدالعزيز بن سلمان إن ”تحالف أوبك+ 
يجب أن يحافظ على نهجه الحذر لإدارة 
إمـــدادات الخـــام العالمية نظـــراً للتهديد 

الذي لا يزال يمثله الوباء على الطلب“.
ويـــرى محللـــون أن أســـعار النفـــط 
تدعمـــت أيضـــا بفعـــل المخـــاوف حيال 
النقـــص في الفحـــم والغاز فـــي الصين 
والهنـــد وأوروبا، مما دفـــع إلى التحول 

إلى الديزل وزيت الوقود لتوليد الطاقة.

وذكر تقرير لشـــركة كامكو إنفســـت 
أن أســـعار الخام شـــهدت خلال أكتوبر 
الجاري زخمـــا تصاعديا مدعومة بتزايد 
الطلب عليه في ظل ســـير الاقتصاد نحو 

التعافي من الجائحة.
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع أسعار 
الغـــاز في عدة مناطق من العالم بشـــكل 
قياســـي ونقـــص إمـــدادات الفحم دفعت 
شـــركات توليـــد الكهرباء إلـــى التحول 
إلى بدائـــل وقود قائمة على النفط الخام 
لتوليـــد الكهرباء مما ســـاهم في تعزيز 
الطلـــب عليـــه كالديـــزل، وزيـــت الوقود 

خاصة في السوق الآسيوية.

الابتكار لا يكفي فنحن 

بحاجة إلى الهيئات 

الناظمة وإلى الطاقة
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 الجزائــر – تواجه محـــاولات الجزائر 
لســـدّ عجز موازنة 2022 مطبـــات كثيرة، 
حيث يعرقـــل تعاظم حاجيـــات التمويل 
والمشـــاريع  الجديدة  النفقـــات  لتغطيـــة 
المرتبطة بالبنية التحتية والاســـتثمارات 
ومخصصات الدعم خطط الحكومة التي 
تعلق آمالا على اســـتمرار ارتفاع أسعار 

النفط الخام.
ويتوقـــع مشـــروع قانـــون الموازنـــة 
العامة للعـــام المقبل عجزا تاريخيا يفوق 
أربعـــة تريليونات دينار (30 مليار دولار) 
نتيجـــة ارتفـــاع النفقات بأكثـــر من نمو 

الإيرادات.
وتشـــير الوثيقـــة إلـــى أن الإيرادات 
الإجمالية للســـنة المالية المقبلة ستبلغ 43 
مليار دولار، بينما المصروفات الإجمالية 

تصل إلى قرابة 74 مليار دولار.
وســـعت الحكومة إلى شـــراء السلم 
الاجتماعي مرة أخـــرى حينما خصصت 
فـــي الموازنـــة الجديـــدة أكثـــر مـــن 14.6 

مليـــار دولار لبنـــد الدعـــم، بينمـــا قدمت 
حوافز وإعفاءات للمســـتثمرين الشـــباب 
ورواد الأعمـــال من أجل دعم مشـــاريعهم 
الناشئة بهدف خفض مستويات البطالة 

المرتفعة.
الدعـــم  سياســـة  الجزائـــر  وتطبـــق 
منـــذ عقـــود، وتتحمـــل الدولـــة الفـــارق 
بـــين ســـعر تســـويق المنتجات واســـعة 
إضافة  الحقيقيـــة،  وقيمتها  الاســـتهلاك 
إلى دعم قطاعات الســـكن والوقود وذوي 
الاحتياجـــات الخاصة والأســـر محدودة 

الدخل.
العامـــة  الموازنـــة  عجـــز  ويعتبـــر 
للســـنة المقبلة الأكبر فـــي تاريخ الجزائر 
بعـــد أن كان في حـــدود 22 مليـــار دولار 
فـــي موازنـــة الســـنة الجاريـــة نتيجـــة 
جائحـــة كورونـــا والأزمـــة النفطية التي 

رافقتها.
وتتوقع السلطات الجزائرية نحو 37 
مليار دولار إيـــرادات إجمالية للصادرات 

بالنقـــد الأجنبـــي، منها 33 مليـــار دولار 
عائدات محروقات (نفط وغاز).

ورغـــم تفـــاؤل البعـــض بمـــا جاءت 
به الموازنـــة، إلا أن آخريـــن يعتقدون أن 
الحكومـــة بحاجة إلى خطـــوات جريئة، 
حيـــث مع احتمـــال عودة هبوط أســـعار 
النفط، قـــد تواجه الجزائـــر البالغ تعداد 
عاصفـــة  نســـمة  مليـــون   44 ســـكانها 

اقتصادية في أي لحظة.
ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء الجزائريـــة 
الرســـمية الاثنـــين عـــن رئيس الـــوزراء 
أيمـــن بن عبدالرحمن قولـــه إن ”إيرادات 
النفط من المنتظـــر أن تتجاوز التوقعات 
لأن الحكومـــة وضعت الموازنة مســـتندة 
للبرميـــل  دولارا   45 نفـــط  ســـعر  إلـــى 
فـــي المتوســـط، بينمـــا وصلت الأســـعار 
دولارا   85 إلـــى  الراهـــن  الوقـــت  فـــي 

للبرميل“.
وكان رئيـــس الـــوزراء يجيـــب عـــن 
أســـئلة طرحها عـــدد من النـــواب الأحد 
الماضي خلال جلســـة لأن موافقة البرلمان 
ضروريـــة لأي إجراء يؤثر علـــى موازنة 

الدولة.
وكشـــف بن عبدالرحمن أن الحكومة 
قـــررت التخلـــي عـــن أربـــاح مجموعتي 
ســـوناطراك وســـولنغاز وغيرهمـــا مـــن 
لهـــا  للســـماح  الحكوميـــة  الشـــركات 

بالاستثمار في مشاريع توسعية.
ويعاني اقتصـــاد الجزائر من تبعية 
(نفـــط  المحروقـــات  لإيـــرادات  مفرطـــة 
وغاز)، إذ تشـــكل مداخيل الطاقة حوالي 
94 فـــي المئـــة مـــن الصـــادرات، في حين 
لـــم تحقـــق بعـــد الصناعـــات التحويلية 
بدائـــل  إنتـــاج  البـــلاد  فـــي  الصغيـــرة 

كافية.
وكثفـــت الجزائـــر خـــلال الســـنوات 
الأخيرة من تحركاتها دون جدوى بهدف 

حمايـــة احتياطاتها النقدية الأجنبية من 
التآكل بعد أن تراجعت بشكل حاد بسبب 
تراجع أسعار النفط منذ بداية الأزمة في 
منتصف 2014 والتي أثرت على مداخيلها، 
فضلا عن الهبوط الكبير في قيمة العملة 

المحلية أمام اليورو والدولار.

وأجبرت الأزمة الاقتصادية المتفاقمة 
للجزائر السلطات على الدخول في معركة 
الســـيطرة على واردات السلع والخدمات 
بعد أن تسببت في استنزاف الاحتياطات 
النقدية نتيجة ارتفاع تكاليفها السنوية، 
فـــي محاولة من الدولـــة النفطية لمعالجة 

الاختلالات المالية المزمنة.
وتخوض الدولـــة العضو في منظمة 
أوبك منذ ســـبع ســـنوات معركة مفتوحة 
لكبح فاتـــورة الواردات غير الأساســـية 
ومواجهة تبعـــات الأزمـــة النفطية التي 
تســـببت في تراجع إيرادات البلاد بشكل 

غير مسبوق.
وبخصوص توقعـــات نمو الاقتصاد 
في العام المقبل أشـــارت الوثيقة إلى أنه 
ســـيكون في حدود 3.3 في المئة، وستبلغ 
نســـبة نمو قطاع المحروقـــات 4 في المئة 
والزراعـــة 4.5 في المئة والصناعة 4.1 في 

المئة.
كما يتوقع مشروع القانون صادرات 
محروقات عند مستوى 27.9 مليار دولار، 
بينما ســـتبلغ الواردات 31.5 مليار دولار 
بانخفـــاض قـــدره 5.4 فـــي المئـــة مقارنة 

بمستواها في 2021.

اتساع عجز موازنة ٢٠٢٢ يعظم التحديات

المالية أمام الجزائر

صعود أسعار النفط إلى أعلى

مستوى في ثلاث سنوات

زيادة الرحلات وخفض الكربون معادلة تؤرق صناعة الطيران
ل على التقدم التكنولوجي وتطوير البنية التحتية لتحقيق صفر انبعاثات بحلول 2050

ّ
القطاع يعو

ا نتوقع 
ّ
استعدوا للنزول فعهد السفر الجوي النظيف أقرب مم

يواجــــــه قطاع الملاحة الجوية معضلة صعبة في جهوده الرامية إلى مراعاة 
البيئة، حيث يخوض المحللون والخبراء نقاشات حول ما إذا بإمكان شركات 
الطيران المواءمة بين تســــــيير المزيد من الرحلات وخفض انبعاثات الكربون 

الناتجة عن أساطيلها، للمساهمة في الجهود الدولية لحماية المناخ.

في الأسواق كل شيء طبيعي إلا الأسعار

إيرادات النفط من 

المنتظر أن تتجاوز 

توقعات الموازنة القادمة

أيمن بن عبدالرحمن 

ر

مع ارتفاع الطلب لا 

يزال توجه سوق النفط

قويا إلى حد ما

تيتسو إيموري


